
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط صحة تسبيب الحكم المدني 

Conditions of reasoning civil rule 
 (1) م. م علي شمران حميد الشمري

 Ass.lect:Ali Shamran Hameed Al-Shamari 

 ملخص البحث

للد ل بت قواعاد ال اكب دو اً كب اراً فاي الانظماة اللانون اة اللديماة فكانات اجاراءات واصادا            

ل  علاد تسب ب الحكم تسب باً  ،الاحكام تشم وفق اجراءات  كل ة لحدد  لكي تكفب تحل ق ال دالة

وعل ه فالشسب ب هو وس لة ال صوم للشحلاق لا  عدالاة الاحكاام الشاي تصاد  فاي         ،صح حاً وواف اً

حلهم فمشى كانت ه ه الاحكام عادلة قبلوها و ضوا بها ولشى كانت جائر   فضوها بالط   ف هاا  

ني بالشساب ب ولكا  تجااو  ذلاك الاى      الام لحكمة الشم  ز، ولم يلف الالر عرد لجرد الالشزام اللانو

ضرو   ان تشصف ه ه الاسباب بالوجود والكفاية والمرطل ة، أي ان تكون ها ه الأساباب لهاا وجاود     

في ال الم المادي وتسشمد ل  اجراءات الدعوى، وان ت كر كافة الب انات اللا لة للشسب ب والشي لا   

 هى ال ها الحكم.  أنها ان تؤدي عللًا ولرطلاً الى الرش جة الشي انش

Abstract 
I've played the rules form a large role in the legal systems of old were 

proceedings are in accordance with the formalities specified in order to 

ensure the achievement of justice، and the formalism is it necessary and 

sufficient for the act and the events of the legal consequences، regardless 

of the will، and it Valzbeb is the way opponents to verify the fairness of the 

verdicts issued in right when was the verdicts just accepted it and they with 

her ، and when was unfair rejected the appeal by the Court of Cassation، 

and did not stop at just a legal obligation causation. 
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but beyond that need to be characterized by such reasons exist، 

competence، and logical، that is، that these reasons exist in the physical 

world derived from the proceedings، and remember all of the data 

necessary for the cause and that would result in reason and logic to the 

conclusion of the judgment. 

 خطة البحث:شروط صحة تسبيب الحكم المدني 

 سباب المبح  الاود: وجود الا

 المطلب الأود: الوجود الصريح لثسباب 

 المطلب الثاني: الوجود الضمري لثسباب 

 المبح  الثاني: كفاية الأسباب 

 المطلب الأود: ذكر الب انات اللا لة للشسب ب 

 المطلب الثاني: الرد على المسائب الشي يلدلها ال صوم 

 المبح  الثال : لرطل ة الأسباب 

 طق اللانوني واللضائي المطلب الأود: المر

 المطلب الثاني: ك ف ة لجراء الشسب ب المرطلي
 المقدمة 

 أولًا: موضوع البحث:
فانه لا بد ل  وس لة ي بر لا  علالهاا اللاضاي عا  عدلاه ف ماا        ،كان ال دد هو لس ى اللضاء

علي ال ه في لرطوق حكمه ولا باد ايضااً لا  الوسا لة ذاتهاا ل اشمك  ال صاوم واللضااء الاعلاى          

والرأي ال ام ل  لراقبة اللاضي للشأكد ل  انه لم يفصب في الرزاع براءً على هوى او ل ب   صي 

واق  اة وقانون اة وها ه الاساباب ي اشرط ف هاا الوجاود الماادي          او ع  جهب وانما براء علاى اساباب  

الف لي في و قة الحكام وكا لك ي اشرط الكفاياة والمرطل اة أي ان تكاون للبولاة علالًا ولرطلااً          

 بحدود اللانون.

ولما كان ت لف أي  رط او عدم تحلله على الوجه الصح ح يشرتب عل ه جزاء ل    فاي  اكب   

 لاهشمام ب كب جدي وواس  ل  قبب اللضاء بالاهشمام به ا الموضوع. ع ب يلحق بالاسباب فظهر ا

 ثانياً : اهمية البحث وسبب اختيارح:  
تكم  اهم ة البح  في انه يشراود لوضوعاً  لهماً  ل  لواض   قانون المراف اات المدن اة وهاو    

الا ا اص لاناه    ) روط صحة تسب ب الحكم المدني( لما له ل  ا تباط وث ق بالح ا  ال مل ة لكافة

 ي شبر الوس لة الشي ل  علالها يشم الشحلق ل  عدالة الاحكام الصاد   بحلهم. 

الا سبب اعش ا نا له ا الموضوع يشمثب في انه لم يرب ال راية اللا لة والواف اة لا  الم شصا      

وان وجدت فهي ب كب لحدود جاداً  علاى الارغم لا  اناه ي شبار لا  الموضاوعات          ،في ه ا الجانب
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لمهمة في نطااق قاانون المراف اات المدن اة وهاو وسا لة وضامانة للافاراد لضامان حسا  اصادا             ا

 اللضا  لاحكالهم بما يشراسب وتطب ق احكام اللانون. 

 ثالثاً : منهجية وخطة البحث: 
تشمثب لرهج ة البح  ل  علاد الد اسة الرظرياة با     اء الفلهااء واحكاام اللضااء ونصاوص       

اللوان   المش للة به ا الموضوع وترج ح وتحل ب لا هو افضب وانسب لكي ياأتي البحا  لشوافلااً     

 ل  لا تشطلبه البحوث ال لم ة اللانون ة ل  دقة الم لولة و صانة المصد . 

تسب ب الحكم المدني ب كب اكثر تفص لاً   ثرنا تلس مه الى ثلاثة ولغرض بح   روط صحة 

الاا   ،ون صي المبح  الثاني لب ان كفاية الاساباب  ،وجود الاسباب ،نب   في المبح  الاود ،لباح 

وسررهي ه ا البحا  ب اتماة تشضام  عادداً  لا        ،المبح  الثال  فرشراود به  رط لرطل ة الاسباب

 وص ه ا الموضوع. الرشائو والملشرحات ب ص

 شروط صحة تسبيب الحكم المدني

عرد صدو  الحكام المادني لا باد لا  أن يكاون هرااك لجموعاة لا  ال اروط يشحلاى بهاا لكاي             

يكشسب قو  ولشانة في لواجهاة ذوي ال اأن ولكاي ياأتي الحكام لشوافلااً لا  لاا تلشضا ه ال دالاة           

ولا  ها ه ال اروط هاي وجاود الاساباب        وبالشالي يضم   قابة المحاكم ال ل ا على المحاكم الدن ا

وعل ه سوك نلسم ه ا الموضوع على ثلاثة لباح  نشراود في المبح  الاود،  ،وكفايشها ولرطل شها

وجود الاسباب ونب   في المبح  الثاني، كفاية الاسباب ون صاي المبحا  الثالا ، لب اان لرطل اة      

 الاسباب.

 المبحث الاول:وجود الاسباب

باب لا باد أن    ،الحكم ان تكون الاسباب قائمة في ل  لة اللاضي أو في ضام ره لايكفي لشسب ب 

، ويجب أن تسشمد أسباب الحكم ل  اجاراءات الادعوى فالادعوى    (1) يكون لها وجود في ال الم المادي

وعل ه فالا يجاو  أن يصاد      ،هي المصد  الوح د ال ي يجب ان يسشمد لره اللاضي ل ط ات قراعشه

 . (7)ى ال لم ال  صي لللاضي الحكم لبر اً عل

( لا  قاانون الاثباات ال راقاي بلولهاا )لا س لللاضاي أن يحكام ب لماه          8وه ا لا أكدته الماد  )

ولا  ذلاك فلاه أن يأعا  بماا يحصاب عل اه لا  ال لام           ،ال  صي ال ي حصب عل اه عاا ج المحكماة   

ان يحكم براءً على هواه بال ؤون ال الة المفروض المام الكافة بها(. وه ا ي ري لنه ل س لللاضي 

أو أ ادته ال  ص ة ولنما يحكم ويسبب براءً على ضوابط قانون ة ساا ت عل هاا قاوان   المراف اات     

                                                        
 .258، ص2988د. لحمد علي الك ك، أصود تسب ب الاحكام الجرائ ة في ضوء الفله واللضاء،  -1
)د اسااة للا ناة(، دا  الكشااب للطباعااة   انظار اسااشاذنا د. عباا  ال بااودي،  اارح احكاام قااانون المراف اات المدن ااة     -7

. وك لك يرظر لؤلفه،  رح احكام قانون اصود المحاكمات الا دني، دا  الثلافة للر ار  785، ص1000والر ر، الموصب، 
، ص 1009وك لك يرظر د:  دم وه ب الرداوي، المراف اات المدن اة، ال اتاك لصاراعة الكشااب،       761، ص 1003والشو ي ، 

، دا  الثلافاة للر ار والشو يا ، عماان،     1ً، لحماد اباراه م البادا ي ، الادعوى با   الفلاه واللاانون، ط        و يرظر ايضاا  740
 .701، ص1020
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الم شلفة ولك  ه ا لا ي ري أن نل اد حرياة اللاضاي تمالااً أذ تارك لاه الم ارع حرياة الحركاة فاي           

 المام الجم   بها.ص اغة الحكم وتسب به براءً على علمه بال ؤون ال الة الشي يفشرض 

وبم رى  عر يجب ان يشحلق الوجود  ،لذن ي شرط لصحة الشسب ب بداهة ان يكون للحكم أسباب

وه ا الوجود الماادي لثساباب قاد يشحلاق ب اكب صاريح أو ب اكب         ،المادي لثسباب ك رط  كلي

 .(6) ضمري

ي المطلاب الأود  ولأجب ب ان ه ا المبح  ب كب دق ق لا بد ل  تلس مه على لطلب   نشراود ف

 الوجود الصريح لثسباب ون صي المطلب الثاني، لب ان الوجود الضمري لثسباب.

 المطلب الأول:الوجود الصريح للسبا 
لن أغلب الش اري ات ولرهاا اللاانون ال راقاي قاد أعا  بأتجااه وجاود الاساباب فاي و قاة الحكام             

لذ أوجب اللانون على المحاكم بم شلف د جاتهاا أن تبا   فاي حكمهاا الاوجاه الشاي حملشهاا         ،نفسها

على قبود أو  د الادعاءات والدفوع الشي أو دها ال صوم والمواد اللانون اة الشاي اساشردت ال هاا وأن     

ت ، وها ا لاا نصا   (5)ح   اعشبرت الاسباب ب اان لا  ب اناات الاعالام      ،يكون ذلك قبب الرطق بالحكم

( ل  قانون المراف ات المدن ة ال راقي بلولها )ب د الرطق بالحكم يرظم في لدى 162عل ه الماد  )

عمسة ع ر يولاً اعلالاً يب   ف ه المحكمة الشي أصد ته وتا يا اصدا ه... ولا بري عل اه لا  علاب    

 وأسباب.....(.

و قاة الحكام حشاى    ل رى ذلك ان يصد  الحكم لسبباً أي وجاود الأساباب بصاو   صاريحة فاي      

تشمك  المحاكم ال ل ا ل  الرقابة في صحة الحكم ف لصد بالوجود الصريح لثسباب هو كب ت ب ر 

ل  اللاضي ع  لسوغات قضائه وك ا ب اان الادواف  الشاي أدت الاى الرش جاة الشاي علاي ال هاا فاي          

يح عا  الا اد  ياشم   فاذا كاان الش ب ار الصار    ،لشى كان ه ا الش ب ر قد أعل  ل  علاد الكشابة ،حكمه

، للا ان الألر يبدو ل شلفاً في نطاق تدوي  الاحكام ذلك أناه  (4)ل  علاد الكشابة أو الا ا   أو اللفظ 

 لا يمك  ان تكون الاسباب صريحة للا اذا كانت لدونة.

 ،توفرت لها صفة الصراحة ،فالكشابة هي قوام الأسباب الصريحة ولشى تحللت الكشابة لثسباب

وعل اه ي شبار الوجاود الصاريح لثساباب هاو        ،ب د ذلك ان تكاون لكشوباة بال اد أو الطاب اة     ولا يهم

 455( لراف ات لصري والماد  )176( لراف ات عراقي والماد  )159، وه ا لا أكدته الماد  )(3)الاصب 

كاب ها ه الماواد تؤكاد      ،( اصاود لحاكماات لدن اة ا دناي    160( لراف ات لدن ة فرنسي والماد  )1/ 

 تجسد بأن الوجود الصريح لثسباب هو الاصب.و

                                                        
، دا  الثلافااة للر اار 1د. يوسااف لحمااد المصا وه،تسااب ب الاحكااام وفلاااً  للااانون اصااود المحاكمااات المدن ااة، ط  -6

 .237، ص 1020والشو ي ، 
 الم دد. 2948لسرة  27ل  قانون المراف ات المدن ة والشجا ية المصري  قم  238انظر برفس الم رى الماد   -5
، 7د: عبد الر اق احمد السرهو ي، الوس ط في  ارح اللاانون المادني لصااد  الالشزالات،المجلاد الاود، ال لاد، ط       -4
 .123، ص 2982
 .237د: لحمد علي الك ك: لصد  سابق، ص  -3
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ي شرط لأعمااد  و( 8)فاللاعد  هرا هي وجوب تسب ب كب حكم يصد  بصو   صريحة أو ضمر ة 

ه ه اللاعاد  ان يادلي ال صام بالطلاب أو الادف  بصاو   واضاحة وصاريحة ولفهولاة وللا يشراا د           

في ضوء ذلك يشجلى و( 9)وأن يكون الشلدم به صح حاً الى المحكمة ،صراحة أو ضمراً ع  الشمسك به

ساواء لا     ،ب كب واضح تسب ب الطلب والدف  بب ان الأسان د والحجو الشي بري عل ها والمرشجاة لاه  

ولذا ت ددت طلبات أو دفوع المدعى عل ه اعشبر الحكم الصااد  فاي    ،ح   الواق  أو ل  ح   اللانون

على اللاضي ان يسبب حكمه في كب لرها بأسباب صريحة للا لذا ألك  حماب  وجب  ،الدعوى لش دداً

وللا كان الحكام بااطلًا بالرسابة لثجازاء ال ال اة       ،ب ض أجزائه على الأسباب الأعرى بالب ض الآعر

 .(20)ل  الاسباب 

أي  ،ول  الجدير بال كر أنه يجب أن يكون الحكم برفسه لسشوف اً جم   أسبابه وه ا هو الأصب

 ،وجود الأسباب في و قة الحكم ذاتها فلا يجو  أن يسشرد الحكم الى اسباب ذكرت في أحكاام  عارى  

فلكاب دعاوى أسابابها     ،ولا تصح الاحالة في تسب به على لا جاء ل  أساباب فاي و قاة أو حكام  عار     

 .(22)الثبوت ة فلا يجو  الحكم في دعوى اسشراداً الى أسباب ذكرت في دعوى أعرى 

لأصب اسشثراء لذ ان اللضاء والفله جرياا علاى تساب ب الحكام بالإحالاة الاى أساباب        ولك  له ا ا

ب رط الا ا   الى الحكم المحااد عل اه    ،حكم  عر سبق صدو ه في الدعوى ب   ال صوم أنفسهم

بما يحدده وي    تا ي اه ولوضاوعه وب ارط ان تكاون أسابابه لوجاود  وكاف اة وصاالحة لأقالاة          

وك لك يجو  الإحالة في تسب ب الحكم لا يكون قاد صاد  فاي ذات الادعوى      ،الحكم ال ي أحاد عل ه

، ل لك يجب على المحكماة ان تبا     (21)أو بما قدم ف ها ل  تلا ير ال براء  ،ل  احكام ب   ال صوم

أو في ذلك الجزء المشمم  ،في ه ه الحالة لا أعشمد عل ه الحكم ل  تلك الاسباب المدونة في الو قة

 .(27)الكفاية اللا لة لم رى الشسب ب قانوناً ولا ف ها ،له

وقد د ج الفله واللضاء في لصر علاى جاوا  لحالاة أساباب حكام الاى أساباب حكام  عار سابق           

للا أنه يجب ان يودع نس ة ل  الحكم الاود في للف الدعوى  ،صدو ه في الدعوى ب   ذات ال صوم

 .(26)أن يطل  عل ها ال صوم و ،وأن ه ه الإحالة يجب الا ا   ال ها صراحة ،الثان ة

                                                        
حكام الجزائ ة،  سالة لاجسش ر للدلة الى جال ة بغداد، كل اة اللاانون والس اساة،    نب ب حم د الب اتي: تسب ب الا -8
 .160، ص 2987 ذا ، 
9- O. Hood Philips، Afirst book of English law، fifth edition London: sweet- max well، 1965 – p – 

33 
المدن اة، بحا  لر او  فاي لجلاة اللاانون        ، تساب ب الاحكاام فاي الماواد    ود: لحمد حالد فهماي  فهمي: لدد: حا -20

 .674، ص2975 ،4والاقشصاد، السرة ال السة، ال دد / 
/ ن ساان   2/   1الر ار  اللضاائ ة ع   2930/  6/  29فاي   49/ صلح ة /  685انظر )قرا  لحكمة الشم  ز  قم  -22
ي لجلاة كل اة الحلاوق، جال اة     ( ا ا  ال ه د: علي غسان احمد: تساب ب الاحكاام المدن اة، بحا  لر او  فا      17، ص2932

 .149، ص1020، 2، ال دد 21الرهري ، المجلد 
 .130د: علي غسان احمد، المصد  نفسه، ص  -21
، ا ا  ال اه د: علاي غساان احماد، المصاد  نفساه، ص       2981/  6/  23في  81انظر )قرا  لحكمة الشم  ز،  قم  -27
130. 

/  2/  14. وكا لك يرظار )نلاض لادني لصاري      623، صد: حالد فهمي و د: لحمد حالد فهمي، لصاد  ساابق   -26
ق( ا ا  ال ه د: فايز احمد عبد الرحم ، الوس ط في  رح قانون المراف ات الل بي للا ناا   67   641الط    قم  2982

، ط ا   2997/  5/  13.و)نلي لدني لصاري جلساه   444، ص1020ً باللانون المصري، دا  الرهضة ال رب ة، اللاهر ، 
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لذن الوجود الصريح لثسباب قد يكون في و قة الحكم نفسها أي فاي الو قاة الشاي يادون ف هاا      

والحكام بوصافه عمالًا أجرائ ااً يجاب أن يحماب برفساه         ،اللاضي قضاءه لذ يرد ف ها لرطوق الحكم

ح ا  ذكارت المااد      ،وعل ه كما قلرا أن الاصب أن ترد الاسباب فاي و قاة الحكام ذاتهاا     ،دل ب صحشه

وك لك لا  ،( لراف ات عراقي لنه يجب أن تكون الاحكام ل شملة على الاسباب الشي بر ت عل ها159)

( لراف ات لصري بأن تحفاظ لساود  الحكام الم اشملة علاى لرطوقاه وأسابابه        177أكدته الماد  )

 .(25)بالملف 

فلاد   ،وقد أكدت لحكمة الشم  ز الأ دن ة قاعد  وجوب أن ترد الاسباب فاي و قاة الحكام نفساها    

قضت بأنه )يلشضي ان يكون الحكم ل شملًا على ديباجة ت كر ف ها وقائ  الدعوى ثم لا تسش لصه 

المحكمة ل  ادلشها ووقائ ها ثم لرطوق الحكم وهو لا قضت به المحكمة في الطلباات المطروحاة   

عل ها وان يكون  اللًا لثسباب ول لالًا ت لا لًا واف ااً للدلالاة علاى أن المحكماة قاد أحاطات بوقاائ           

اذا عالا الحكام لماا    ف، الدعوى وأدلشها لحاطة تكفي لاسش لاص نش جة الدعوى ل  أصود ثابشة ف ها

 .(24)ذكر ف كون ل وباً باللصو  ول الفاً لللانون( 

ب في غ ر و قة الحكم أي في لحضر الجلساة عرادلا يشطلاب    وقد يكون الوجود الصريح لثسبا

( لراف ات عراقاي بلولهاا )يجاو  للمحكماة     157اللانون ذلك وه ا لا أكدته الفلر  ثان اً ل  الماد  )

 فشح باب المراف ة لجدداً اذا ظهر لها لا يسشوجب ذلك على ان تدون لا يبر  ه ا اللرا (.

 ات لصري بلولها )لا يجاو  فاشح بااب المراف اة ب اد تحدياد       ( لراف173وك لك لا أكدته الماد  )

جلسة للرطق بالحكم للا بلرا  تصرح به المحكمة في الجلسة ولا يكون ذلك للا باسباب جدية تب   

( ل  قانون اصود المحاكماات المدن اة الا دناي أيضااً     77في و قة الجلسة وفي المحضر(. والماد  )

عدا حالة الضرو   الشي يجب أثبات اسبابها في المحضار لا يجاو    في لا  -2نصت على ذلك بلولها )

للمحكمة تأج ب الدعوى لمد  تزيد على عمسة ع ار يولااً فاي كاب لار  أو الشأج اب أكثار لا  لار           

ولا يجو  حجز اللض ة للحكم لمد  تزيد علاى ثلاثا   يولااً     -1 ،لسبب واحد يرج  الى أحد ال صوم

 جب أن يكون ذلك لأسباب جدية تثبت في لحضر الجلسة(.ولذا اع دت اللض ة للمراف ة و

فم  علاد للاحظة ه ه الرصوص في اعلاه نلاحظ ان اللانون سمح بإيراد اساباب الحكام فاي    

غ ر و قة الحكم ويكون ذلك في حالات ني عل ها اللانون وعدها اسشثراءً لثصب ال اام وهاو و ود   

 الاسباب في و قة الحكم نفسها.

                                                                                                                                            
د: ق( ا اا  ال هماا    53لسرة  2987ط    قم  2989/  22/  70ق(، و )نلض لدني لصري، جلسة  59لسرة  2099 قم 

لحمود الس د عمر الشح وي، نطاق سلطة اللاضي في اصدا  الألر اللضائي وفلاً  للاانون المراف اات المدن اة والشجا ياة،     
 .88، ص2999دا  الجال ة الجديد  للر ر، الاسكرد ية، 

( اصود لحاكمات لدن ة ا دني بلولها ))تحفاظ لساود    259ه ا الم رى نصت الفلر  الثالثة ل  الماد  )برفس  -25
 الحكم الم شملة على اسبابه ولرطوقه بملف الدعوى.....((.

المجلااة  93/  1776(. و )تم  ااز حلااوق  407، ص6لجموعااة لر اار لاازاوي، ج   38/  84انظاار )تم  ااز حلااوق    -24
 .236(. ا ا  ال هما: د. يوسف لحمد المصاو ه، لصد  سابق، ص 57، ص2998ي، ال دد الاود، اللضائ ة، المجلد الثان



 
 

774 

 ع ر ساب ال ال دد

 

والأساباب   ،ال كر انه اذا حدث ت ا ض ب   الأسباب الم كو   فاي لحضار الجلساة   ول  الجدير ب

 .(23)الموجود  في و قة الحكم نفسها فان ال بر  بما جاء في أسباب الحكم نفسه

 المطلب الثاني:الوجود الضمني للسبا 
جزء الأصب ان توجد الاسباب ب كب صريح بح   يشضم  الحكم صراحة الاسباب الشي تبر  كب 

وبم رى اعر يجب ان يشضم  الحكم الاسباب ال اصة الشي تبر  صادو  الحكام فاي كاب      ،ل  اجزائه

 .(28)لسألة فصب ف ها سواء أكان الالر يش لق بطلب اصلي ام بطلب احش اطي ام بدف  ل  الدفوع 

( 159ولا يسشفاد ايضاً ل  لرطوق ني الماد  ) ،وه ا هو للصود الم رع ل  تسب ب الأحكام

( لراف اات لدن اة فرنساي والمااد      455/1( لراف ات لصري والمااد  ) 176اف ات عراقي والماد  )لر

د اساشلرا علاى اناه لا ي اشرط     قا ( 10)اللضااء  و( 29)( اصود لحاكمات لدن ة ا دني. الا ان الفله 160)

لوجود الاسباب ان تكون لوجود  دائماً ب اكب صاريح وانماا ت اد لوجاود  كا لك اذا وجادت ب اكب         

فالشسب ب الضمري هو ان ت د الاسباب كاف ة اذا كان احد ه ه الاسباب الشي او دهاا الحكام    ،يضمر

، لأجب ان تغطي المسائب الآعرى الشي لم يرد فاي الحكام  داً لهاا أو اذا    (12)صالحة بسبب عمول شها 

الا اناه يجاب ان    ،الك  ان يسش لي حب احادى المساائب لا  لجماوع الاساباب الاوا د  فاي الحكام        

اضافة الى ب ان دلالشها في الحكم  ،يشضم  الحكم اسباباً ل  الادلة الشي اقام اللاضي اقشراعه عل ها
(11). 

، الااى عاادم الأعاا  بفكاار  الاسااباب الضاامر ة وياارون بأنهااا ذات طاااب   (17)وياا هب ب ااض الفلااه 

وأنهاا   ،ولا ي شاد بهاا فاي قضااء لماثاب      ،  صي وذلك لأن اللضاء قد ي شد بها في ب اض الاحكاام  

تؤدي الى لنكا  حالات الاعفاء ل  الشسب ب  غم وجود نصوص ت ري  ة على اعفاء ب ض الاحكام 

، ح   توجد الاسباب الضمر ة كرش جة لرطل ة لللضاء ال ي سبب باسباب صاريحة  (16)ل  الشسب ب 

اذا وجدت علاقة تب  ة ب   ب ض الطلبات بح ا  يغراي الارد الصاريح علاى ب ضاها عا  الارد علاى          

 .(15)ب ضها الآعر 

                                                        
،   1، بح  لر و  في لجلة الحلاوق، جال اة الكويات، ع    اللضا د. عزلي عبد الفشاح، تسب ب الاحكام واعماد  -23

8 ،2986. 
 .286د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص -28
، لطب اة ال ااني، بغاداد،    12،   2ي، تسب ب الاحكام، بح  لر و  في لجلة اللضااء، ع  الاسشاذ: لحمود اللاض -29
 .285، ص1009، 1، ط7. وعبد الرحم  ال لام،  رح قانون المراف ات المدن ة، ج22، ص2944
(، و )تم  از  704، ص6لجموعاة لحماد عالاد، ج     94/  2710انظر قرا  لحكمة الشم  ز الا دن اة )تم  از حلاوق     -10

لسارة   4، لجلاة نلاباة المحاال   ع    93/  2336( و )تم  از حلاوق   704، ص6لجموعة لحمد علاد، ج  94/  2638ق حلو
 .286( ا ا  ال هما د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص 1024، ص2998
 .22، ص2956، ايلود، 6عبد الرحم  ال لام، ت ل ب الاحكام، بح  لر و  في لجلة اللضاء، ع  -12
 .149غسان احمد، لصد  سابق، ص  د: علي -11
، و د: لحمد علي الك اك، لصاد  ساابق، ص    197انظر د: عزلي عبد الفشاح، تسب ب الاحكام، لصد  سابق، ص -17
234. 

لسارة   78( لا  قاانون المراف اات المدن اة والشجا ياة الكاويشي  قام        225ل  الثلة ذلك لا نصات عل اه المااد  )    -16
لا شماد الحكم على اسبابه اذا صد  ل  لحكمة اود د جة باجابة كاب طلباات المادعي     بلولها )ول  ذلك لا ضرو   2980

 وكان المدعى عل ه لم يمثب في الدعوى ولم يلدم ل كر  بدفاعه(.
 .238ا ا  ال ه د: لحمد علي الك ك، لصد  سابق، ص -15
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فمثلًا اسباب الحكم الصاد  برفض الطلب بدف  الدي  وفوائده ل اً بسبب ان  روط دف  الادي   

وك لك فان قضاء لحكمة الموضوع في  ،(14)الاصلي غ ر لشوافر  تصلح اسباباً لرفض دف  الفوائد 

 .(13)اطيالطلب الاصلي وتسب ب ه ا اللضاء يصلح كأسباب ضمر ة بالرسبة للطلب الاحش 

وك لك يلصد بالوجود الضمري لثسباب هو كب لظهر تش  ه المحكمة لشى كان ه ا المظهر لا 

فالاسباب الضمر ة تشمثب في كاب ت ب ار    ،يمك  تفس ره للا على أنه لبر اً لما انشهت ال ه ل  قضاء

فلاه  غ ر لبا ر يسشدد لره بطريق غ ر لبا ر على لبر ات صدو  الحكم. وعرفهاا الاب ض لا  ال   

الفرنسي بأنها )تلك الشي ترشو ل  لجموع الحكم اذا لم يشضام  علاى نحاو صاريح وواضاح أساباباً       

 .(18)عاصة لكب ل  المسائب الشي تصدى لمراق شها( 

ح ا  قضات باأن اساباب      ،وعل ه فلد أقرت لحكمة الارلض الفرنسا ة فكار  الاساباب الضامر ة     

الادي  ت اد فاي ذاتهاا اساباباً ضامر ة        الحكم المط ون عل ه الصاد   فاي  اأن  فاض طلاب ساداد     

واسشمرت الاحكام على ه ا الرظر اذ قضت ب د ذلك بأناه لشاى    ،لللضاء برفض طلب سداد الفوائد

انشهت المحكمة في اسبابها الى ثبوت واق ة ل  رة فاأن ها ه الاساباب ت اد اساباباً ضامر ة لارفض        

بب يجو   ،لزم ان تكون الاسباب صريحةلذن لا ي ،(19) طلب تلديم الدل ب على لسألة لش ا ضة ل ها

ان تكون ضمر ة والشي تفصب في طلب ل  الطلبات ولكرها تبر  الفصب في طلب  عر وعل ه سم ت 

 .(70)ضمر ة

ول  الجادير بالا اا   أن أساباب الحكام الضامر ة توجاد عرادلا تكاون هرااك صالة تب  اة با               

فلباود المحكماة    ،ي على الطلباات الآعارى  الطلبات ويكون  د المحكمة على احداها ف ه الرد الضمر

ف جاب ان تكاون احكاام المحااكم لبر اة علاى        ،(72)ي ري  فضها للطلب الاصلي  ،للطلب الاحش اطي

تطمئ  المطل  عل ها الى ان المحكمة قد فحصت الادلاة الشاي    ،اسباب واضحة ولحدد  تحديداً كاف اً

وب لت كب الوسائب الشي ل   أنها  ،قدلت ال ها وحصلت لرها لا تؤدي الى الرش جة الشي انشهت ال ها

ولكي يشوافر كب ذلك فأنه يجاب ان تكاون الاساباب عال اة لا        ،(71)أن توصب الى لا ترى أنه الواق 

 .(77)أو لجمب كما يجب أن لا تلوم على الظ  والاحشماد  ،ب كب عام الغموض والابهام ولا ترد

                                                        
 .233د: لحمد علي الك ك، لصد  سابق،  -14
. ا اا  ال اه د: يوساف لحماد المصاا وه، لصاد        745 -2 – 2838دالاو   ، 2833/  3/  28نلض لدني فرنساي   -13

 .284سابق، ص
18- Glasson Motel et Tissier: Traite de procedure Civile، T،3،42، No، 745      ا اا  ال اه د: لحماد علاي

 .238الك ك، لصد  سابق، ص
 .Rec. civ f: 2 \ 2\ 1910، D.p. 1910 – 1 – 241 انظر قرا ات الرلض الفرنس ة لفكر  الاسباب الضمر ة -19

Cascive f:9 \ 3 \ 1970، p، 143  
Cass. civ. F: 10 \ 6 \ 1971، Bull. Civ 3 No. 373. 

 .238ا ا  ال ها: د. لحمد علي الك ك، لصد  سابق، ص
 533، ص1003د: عبد الحم د ال وا بي، البطلان الجرائي، المكشب الجال ي الحدي ، الإسكرد ية،  -70
 .90د: لحمود الس د عمر الشح وي، لصد  سابق، ص -72
ق( ا اا  ال اه د: لحماود السا د      69لسرة  296في الط    قم  15/1/2981انظر )نلض لدني لصري، جلسة  -71

 .92عمر الشح وي، المصد  نفسه، ص
، وكا لك يرظار )نلاض لادني لصاري، جلساة       617د: عزلي عبد الفشااح، تساب ب الاحكاام، لصاد  ساابق، ص      -77

 .92ق( ا ا  ال ه د: لحمود الس د عمر الشح وي، المصد  نفسه، ص 64لسرة 305في الط    قم  15/4/2982
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وك لك ل  تطب لات الوجود الضمري لثسباب هو انه لا ي  ب الحكم اسشراده الاى تلريار عب ار    

في الدعوى بغ ر أن يرد على لا تضمره تلرير عب ر  عر أو عباراء ثلاثاة. لأن المحكماة غ ار لل اد       

ع  برأي أو بآعر، لأن ذلك لما تسشلب به لشى وجدت ف ه لاا يكفاي لشكاوي     برأي ال براء فلها أن تأ

ن لؤدى الاعا   لأ، ولا عل ها اذا لم تو د اسباباً عاصة للرد بها على الشلرير ال ي لم تأع  به ،قراعشها

ولا ي  اب   ،برأي احد ال براء بأن المحكمة لم ترى في الا اء الأعارى لاا يغ ار اقشراعهاا فاي الادعوى      

اذا لم تك   ،كم سكوته ع  الرد على ب ض المسشردات الشي تمسك بها ال صم في تأي د دعواهالح

لها علاقة بالدعوى او لا تؤثر في جوهر الحكم ب رط ان لا تغفب المحكمة الرد على لسشرد هام أو 

و  دفاع جوهري يشغ ر به وجهة الرأي في الدعوى لو ت رض له الحكم وللا كان الحكم ل وباً باللص

 .(76)في الشسب ب لما يبطلة 

وب صوص كفاية الشسب ب الضمري قضات لحكماة الارلض المصارية بأناه )أذا كانات لحكماة        

الموضوع ل ست للزلة بإجابة طلب ندب عب ر اصلًا فأن عدم ا ا تها صراحة الى طلاب نادب عب ار    

ه ي شبر  داً ضمر اً ي شبر بمثابة قضاء ضمري برفض ه ا الطلب لذ اقالة الحكم على اعشبا ات تبر 

 .(75)على لا أث ر ل  دفاع( 

لا لك يجاب    ،فال لاصة لما تلدم ان اسباب الحكم هي  كب اجرائي لا م لصحة اصدا  الحكام 

ان يسبب كب حكم بصو   صريحة او ضمر ة باسباب سائغة كاف ة تف د بغ ر ابهام لاا اساشرد ال اه    

وبالشاالي لا   ،لسشوف اً ب اتاه جم ا  اسابابه    كما يجب ان يكون كب حكم ،اللاضي في تكوي  قراعشه

الا انه يجو  ذلاك اذا تمات    ،يجو  الاحالة الى اسباب حكم اعر او او اق اعرى لم ترظر الام المحكمة

واتاحاة الفرصاة    ،الاحالة الى اسباب حكم اعر ب رط  بط نس ة ل  ذلك الحكم بأضابا   الادعوى  

تكون تلك الاحالة صريحة في ذلك وان يكون با    وب رط ان  ،لأ  اص الدعوى ل  الاطلاع عل ه

نفس ا  اص الدعوى. كما ان ه ه الحالة الجوا ياة تصابح حالاة وجوب اة علاى لحكماة الموضاوع        

  الل ام بها اذا كان ل   أن الحكم الاعر الشأث ر في تكوي  عل د  المحكمة وبراء قراعشها.

 المبحث الثاني:كفاية الأسباب

نظام فرضشه اعشبا ات عديد  فرقاباة لحكماة الشم  از وتمكا   ال صاوم      ان كفاية الأسباب هو 

ل  ل رفة المسوغات والدواف  الشي قادت المحكماة الاى قضاائها يشطلاب ان يكاون الحكام لسابباً.        

ف كاون الشساب ب    ،ولجرد الشسب ب لا يحلق اياً ل  ه ه الاعشبا ات لا لم تكا  ها ه الأساباب كاف اة    

أي ل  الوقائ  الثابشة بأدلة لثباات   ،لحكم لسشمد  ل  لصاد  صح حة وثابشةكاف اً اذا كانت اسباب ا

وان تكون ه ه الاسباب كف لة بشحل ق وظائف الشسب ب المش للة بالمصلحة ال الة  ،صح حة قانوناً

 .(74)وال اصة على حد سواء 

                                                        
 .22الاسشاذ: لحمود اللاضي، تسب ب الاحكام، لصد  سابق، ص -76
( أ ا  ال ه: المحالي: عبد المار م حساري،   342، ص15  2936/  6/  19ق جلسة  79لسرة  142)ط    قم  -75

، لركااز حسااري 3ة لللواعااد اللانون ااة الشااي قر تهااا لحكمااة الاارلض المصاارية، الاصاادا  الماادني، ج  الموسااوعة الماساا 
 .85بلا سرة طب ، ص –للد اسات والاسش ا ات اللانون ة 

 .746د: عزلي عبد الفشاح، لصد  سابق، ص -74
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عا    ولكي تكون الاساباب كاف اة لا باد لا  اياراد جم ا  اساباب الحكام بصاو   واضاحة وب  اداً           

 .(73)لأن الغموض ي د ل  ال  وب الشي تؤثر على تسب ب الاحكام المدن ة ،الغموض

والرد على المسائب الشي يلدلها ال صوم ول  ثام   ،أذن لا بد ل  ذكر الب انات اللا لة للشسب ب

لراعا  ال روط اللا لة فاي الاساباب نفساها. وبغ اة بحا  ها ا الموضاوع ب اكب دق اق لا باد لا             

ون صي المطلاب   ،ذكر الب انات اللا لة للشسب ب ،لطلب   نشراود في المطلب الاود تلس مه على

 للرد على المسائب الشي يلدلها ال صوم.  ،الثاني

  المطلب الاول:ذكر البيانات اللازمة للتسبيب
يشطلب اللانون في الشرظ م الصح ح للحكم المدني ب د الانشهاء ل  المداولاة ان يكاون لسابباً    

( لراف ات عراقي فحشى يكون ه ا الشسب ب كاف اً فانه لا بد ل  ذكر 159وه ا لا تؤكده الماد  )، (78)

جملة ل  الب انات والشي ب ضها يش لق بوقائ  الدعوى وطلبات ال صاوم واوجاه دفااعهم ودفاوعهم     

رااء  الجوهرية وب ضها يش لق بادلة الاثبات الشي يساشرد ال هاا اللاضاي فاي تلريار ثباوت الوقاائ  وب       

 قراعشه.

وعل ه يجب لشحل ق كفاية الاسباب ان تب   المحكمة الوقاائ  الشاي يساشرد ال هاا الحكام والادلاة       

فلا يكفي ان تلر  ثبوت وجود الواق ة او عدم وجودها دون ان تب   ك ف ثبت لهاا   ،الشي اقشر ت بها

 كراتها دون حاجاة  ذلك. ولها في سب ب ه ا ان ت  ر الى لسشردات للدلة ال ها ل  ال صوم في لا 

 . (79)ل كر نصوصها في الحكم 

وقد حرص الم رع ال راقي على ايراد جملة لا  الب اناات الضارو ية فاي الحكام وهاو ل رفاة        

المحكمة الشي اصد ته وتا يا اصدا ه واسماء اللضا  الا ي  اصاد وه واساماء ال صاوم ووكلائهام      

لا  وقاائ  وحجاو قانون اة لكاي ياأتي        وذكر لوجز لادعاءات ال صوم ودفاوعهم ولاا اساشردوا ال اه    

والماد   ،( لراف ات عراقي162تسب بها كاف اً وب با ات واضحة ولحدد ، وه ا لا نصت عل ه الماد  )

 . (60)( اصود لحاكمات لدن ة ا دني160والماد  ) ،( لراف ات لصري178)

كر في الحكام  ويشرتب على ذلك ان على المحكمة ان تلوم بسرد لجمب وقائ  الدعوى أي ان ت 

بإيجا  لا يكون ل  الوقاائ  ضارو ياً للفصاب ف هاا وان يكاون ذلاك دون عطاأ او تحرياف وان تبا            

، ولك  ه ا لا ي ري ان على المحكمة ان (62)ال راصر الجوهرية الشي اسشردت عل ها في تبرير حكمها 

                                                        
 .786: عبا  ال بودي،  رح احكام قانون المراف ات، لصد  سابق، صداسشاذنا  -73
 .753وه ب الرداوي، لصد  سابق، صد:  دم  -78
، ود: يوساف لحماد المصاا وه، لصاد      514، ص1004، 2انظر د: لحمد لاهر ابو ال  ر  ، الدفوع الشأديب اة، ط  -79

ق(، و)نلض لدني  68لسرة  2028في الط    قم  2939/  2/  16. وك لك يرظر )نلض لدني لصري 113سابق، ص
ق( ا ا  ال هما د: فشحي والاي، الوسا ط فاي قاانون      17لسرة  614و  616   في الط ر   المرقم 2982/  2/  14لصري

 .530، ص1008اللضاء المدني، لطب ة جال ة اللاهر  والكشاب الجال ي، 
( لا  قاانون اصاود المحاكماات المدن اة اللبرااني ))الم دلاة بالمرساوم         573جاء برفس الم رى لضمون الماد  ) -60

 (.2985لسرة  10الا شراعي  قم 
، الط راان  2997فبرايار   24انظر )قرا  المحكماة الاتحادياة ال ل اا فاي دولاة الالاا ات ال رب اة المشحاد ، جلساة           -62

ق، لجموعة الأحكام( ا ا  ال ه د: احمد صدقي لحمود، قواعد المراف ات في دولة الالاا ات   26لسرة  297و  96المرقمان 
 .767، ص1008 ر والشو ي ، عمان، ، لكشبة الجال ة، اثراء للر1ال رب ة المشحد ، ط
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تل م قضاءها على ترد على كب لا يلدله ال صم لا دالت هي تب   الحل لة الشي اقشر ت بها وان 

 . (61)ول س عل ها ان تشب  حجو ال صوم وطلباتهم والرد عل ها اسشللالًا  ،اسباب سائغة

وقد قضت لحكمة الرلض المصرية بانه )يلازم لصاحة الحكام سالالة اساشرباطه الرشاائو الشاي        

 ..(اقام عل ها قضاءه ل  للدلاتها الشي اسش لصشها ل  وقائ  الدعوى وان تكون اسبابه كاف ة.
(67) . 

وك لك على المحكمة أن ت كر طلبات ال صوم سواء كانت طلبات أصال ة وهاي الشاي تر اأ بهاا      

( لراف ات عراقاي بلولهاا )يجاب أن    6/  46عصولة لم تك  لوجود  ل  قبب وه ا لا أكدته الماد  )

 ت شمب ال ريضة على وقائ  الدعوى وأدلشها وطلبات المدعي وأسان دها(
(66) 

طلباات طا ئاة أو لكملاة للادعوى المرفوعاة ألاام اللاضاي وها ه ألاا أن تلادم لا             وقد تكون 

ثام   ،المدعي فشسمى طلبات لكملة ولثالها أن يطلب المدعي في دعاواه الحكام لاه باساا  الادي      

 . (65)يلدم طلباً يطالب ف ه بالفائد  

ل اه المااد    وقد تلدم ه ه الطلبات ل  المدعى عل ه فشسمى طلبات لشلابلاة وها ا لاا نصات ع    

( ل  قانون المراف ات ال راقي بلولها )للمدعى عل ه أن يلدم ل  الطلبات المشلابلة لا يشضم  68)

 (64)الملاصة أو أي طلب  عر يكون لشصلًا بالدعوى الأصل ة بصلة لا تلبب الشجزئة( 

 اً. وقد يشلدم بها   ي ثال  يطلب ف ها أدعاله في الدعوى اللائمة ويكاون الطلاب هراا أعش اا    

وك لك ذكر علاصة لوجز  لدفوع ال صوم الجوهرية ولرها الدفوع ال اكل ة والشاي تش لاق بصاحة     

والدفوع الموضوع ة والشاي تش لاق بموضاوع     ،كالدف  ب دم اعشصاص المحكمة ،اجراءات ال صولة

 . (63)كأن يركر الدي  المطلوب لره أو يدف  بانلضائه بالوفاء  ،الدعوى

ذكرناها ذات أهم ة كب ر  في ج ب الحكم المدني أكثر قو  وفاعل ة وحج اة  فه ه الب انات الشي 

ل  علاد تسب به تسب باً كاف اً وبالشالي لششمك  لحكمة الشم  از لا  الرقاباة علاى المحااكم الادناى       

 ولشحل ق ال دالة ب   ال صوم. ،د جة لرها

تش لاق بأدلاة الاثباات الشاي     ول  الجدير بالا ا   ان هراك ل  الب اناات الشاي يجاب ذكرهاا الشاي      

يسشرد ال ها اللاضي فلا يكفي ان تكون الادلة الشي تسشرد ال هاا المحكماة لماا يجاو  الاساشراد ال اه       

والاكان الحكم  ،بب يجب أن يكون اسشدلاد المحكمة بها لؤدياً للرش جة الشي اسش لصشها لرها ،قانوناً

                                                        
، 2994/  5/  27(، و )نلاض لادني لصاري    89، ص63  21،  قام  26/2/2994انظر )نلض لدني لصاري   -61
 ق(.51   1242ط   

، وكا لك  657، ص2989ا ا  ال هما، د: احمد هردي، اصود المحاكمات المدن اة والشجا ياة، الادا  الجال  اة، ب اروت،      
ق( ا ا  ال اه المسش اا :   31،   439ق،  49،  395ط    1006/  6/  27لدني لصري يرظر به ا ال صوص )نلض 

 .172، ص1004انو  طلبه، بطلان الاحكام وان دالها، الاسكرد ية، 
ق( ا ا  ال ه: عبد المر م حسري، الموسوعة 54لسرة  450الط    قم  2984/  21/  72)نلض لدني لصري  -67

 .248الماس ة، لصد  سابق، ص
( لا  قاانون اصاود المحاكماات المدن اة      54( لراف اات لصاري، والمااد  )   4/ 47اء برفس الم رى ني الماد  )ج -66
 الا دني.
انون قا ( لا   1/  225( لا  قاانون المراف اات المصاري، وناي المااد  )      1/  216جاء برفس الم رى ني الماد  ) -65

 اصود المحاكمات المدن ة الا دني.
 ( اصود لحاكمات لدن ة ا دني.224( لراف ات لصري، وني الماده )215  )جاء برفس الم رى ني الماد -64
 .172د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص -63
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 رة ل  دل ب لا ي ض  ل مل ة لرطل اة يلاوم   فاسش لاص نش جة ل  ،ل وباً بالفساد في الاسشدلاد

وعل ه فان تلديره ي د غ ر صح ح ويشحلق الفساد في الاسشدلاد عرد  ،بها اللاضي لسش ملًا ذكاءه

اسشراده الى ادلة غ ر صالحة لوضوع اً لثقشراع بها أو عدم فهمه لل راصر الواق  ة الشي ثبشت لدياه  

للزوم المرطلي للرش جة الشي انشهى ال هاا وال راصار الشاي    أو وقوع تراقض ب   ه ه ال راصر ل دم ا

 . (68)أو اسش لاصه ل  الاو اق واق ة لا تكون نش جة له ه الأدلة  ،برى عل ها حكمه

وعلى ذلك فأن أدلة الاثبات هي المصاد  الشاي ي شماد عل هاا اللاضاي فاي اياراد اساباب الحكام         

وها ا لاا أكدتاه     ،لما يش    عل ه أن ي كر ه ه الادلة الشاي يساشرد ال هاا فاي لاش  حكماه       ،الواق  ة

لحكمة الشم  ز الأ دن ة في أحد قرا اتهاا فلاد قضات بماا يلاي )أن عادم الا اا   الاى الادل ب الا ي           

 اسشردت ال ه المحكمة في قرا ها ي كب قصو اً بالشسب ب لما ي  ب الحكم(.

صود المحاكمات الحلوق ة يوجب علاى المحكماة أن تسابب احكالهاا     وك لك قضت )بأن قانون ا

، لذن يجب أن يكون الادل ب الا ي   (69)وأن تب   ف ها الحجو والادلة الواق  ة الشي برت عل ها أحكالها( 

وأن يكون له أصب ثابت فاي أو اق الادعوى لأن اللاضاي لطالاب      ،تسشرد ال ه المحكمة دل لًا قانون اً

بها ا يكفاي أن يشضام  الحكام اساباباً واضاحة       و، (50)حصاب علاى اساباب حكماه     بأن يب   ل  أي  

أي لا يؤدي ال ه لضمون ها ه الادلاة    ،وكاف ةً وان يب   ف ها اللاضي الادلة الشي برى عل ها اقشراعه

ول ا فأنه لا يلزم بب ان أسباب اقشراعه بها لأنه لا يلزم بشسب ب  ،ويكون ذلك لشروكاً للراعة اللاضي

 .(52)باب الأس

 المطلب الثاني:الرد على المساهل التي يقدمها الخصوم
حشى يكون الشسب ب كاف اً لا بد ان تكون أسباب الحكم كاف ة ب اتها للشحلق ل  قانون ة الحكام  

ول لك فان على اللاضي ان يرد على كافة المسائب الشي يث رها ال صوم سواء أكانت ه ه المسائب 

اثباتها. لذ لنب الشسب ب ال ي يجريه اللاضي هو في حل لة الألر  د على تش لق بس ر ال صولة أم ب

 فأن كفاية الشسب ب تلشضي فضلًا ع  الرد على  ،الشسب ب ال ي قدله ال صوم في طلباتهم

الرد على ال صوم للشأكد لا  أحشارام حلاوق الادفاع      ،لسائب اللانون للشأكد ل  قانون ة الحكم
(51). 

موضاوع غ ار للزلاة بششبا  ال صاوم فاي جم ا  أقاوالهم أو حججهام أو          ولك  نرى ان لحكمة ال

طلباتهم وأن ترد اسشللالًا على كب لرها لا دام ق ام الحل لة الشي اقشر ات بهاا وأو دت دل لهاا ف اه     

                                                        
 1006/  1/  26ق، و 31لسارة   410، وفي الط   31لسرة  541في الط    1006/  5/  8انظر )نلض احواد  -68

ق(، ا اا  ال هماا: د: فشحاي والاي، لصاد  ساابق،        32 لسرة 184في الط    1006/  2/ 5ق، و 31لسرة  565في الط   
 .532ص

المجلااة اللضااائ ة،  98( / 2175( و )تم  ااز حلااوق 6لجموعااة لر اار لاازاوي، ج 38/  113انظاار )تم  ااز حلااوق  -69
 .175( ا ا  ال هما د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص61، ص2998، 8المجلد الثاني، ع

 .147ابق، صد: لحمد علي الك ك، لصد  س -50
، اثراء للر ر والشو يا ، عماان،   1د: عوض احمد الزعبي، الوج ز في قانون اصود المحاكمات المدن ة الا دني، ط -52
 .787، ص1020
 91/  210، وك لك انظر قرا  لحكمة الشم  ز الا دن ة )تم  ز جازاء  732د. عزلي عبد الفشاح، لصد  سابق، ص -51

 .161( ا ا  ال ه د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص965، ص2996 سرة 4، 5لجلة نلابة المحال  ، ع
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وه ا لا أكدته لحكمة الرلض المصرية في  ،الرد الضمري المسلط لشلك الأقواد والحجو والطلبات

ح   ذكرت بأنها غ ر للزلاة باالرد فاي حكمهاا علاى كاب لاا يث اره ال صاوم ف ماا            ،ب ض قرا اتها

لذ  ،اعشلفوا ف ه أو على كب قريرة ل  اللرائ  غ ر اللانون ة الشي يدلون بها اسشدلالًا علاى دفااعهم  

أن في ق ام الحل لة الشي اقشر ت بها وأو دت دل لها الرد الضمري المسلط لكافاة الحجاو والطلباات    
(57) . 

ألا لذا أغفلت المحكمة الرد في ب ض الطلبات الملدلة ل  ال صوم والموجود  في الدعوى فأن 

ولها ا فأناه يجاو  لصااحب ال اأن أن       ،المحكمة لا تسشرف  بالحكم ولايشها في الفصاب بها ا الطلاب   

 ، لكي ترظر لا أغفلت الفصب ف اه. ولا (56)ي ود لر  أعرى الى المحكمة نفسها الشي أصد ت الحكم 

تكون ال ود  الى المحكمة بالاجراءات ال ادية لرف  الدعوى ولك  بشكل ف ال صم بالحضو  وه ا لا 

( لراف ات لصري بلولهاا )اذا أغفلات المحكماة الحكام فاي ب اض الطلباات        193ا ا ت ال ه الماد  )

الموضوع ة جا  لصاحب ال أن أن ي ل  عصمه بصح فة للحضو  ألالها لرظر ه ا الطلب والحكام  

ولنماا هاو    ،، ولا بد ل  الإ ا   الى أن ه ا الشكل ف بالحضو  لا ي اد بادءاً ل صاولة جدياد     (55)ف ه( 

الا اذا كان الدفاع ال ي يلدله ال صم فاي   ،(54)اسشكمالًا لل صولة الشي بدأت قبب ذلك ب   طرف ه 

المحكمة طلبات عل ه لو  فضت و( 53) الدعوى المدن ة غ ر جوهري فان المحكمة لا تلشزم بالرد عل ه

لكاناات أسااباب هاا ا الاارفض صااالحة لإقالااة الحكاام باارفض تواباا  هاا ا الطلااب    ،ال صاام الأصاال ة

 .(58)وللحلاته أو طلباته الاحش اط ة 

والمسائب الشي يلدلها ال صوم تشجسد في الطلبات الشي يلادلها فاي الادعوى لا  أوجاه دفااع       

أو الادف  ب ادم    ،اع  اهود أو نادب عباراء   والشي تسشهدك اظها  الحل لة كطلب اجراء ل ايرة أو سام 

جوا  نظر الدعوى لسابق الفصاب ف هاا وأيضااً يادعب ضام  ها ا الاطاا  المساشردات الشاي يلادلها            

 ال صوم الى المحكمة كالوثائق والأو اق الكشاب ة.

ول  الجدير بال كر انه يجب توفر  روط في ه ه المسائب الشاي يث رهاا ال صاوم لكاي يكاون      

ول  ه ه ال روط هو ان تلدم في اثراء المراف ة الشي تبادأ   ،على المحكمة بالرد عل هاهراك الزالاً 

أو بانشهاء المهلاة المحادد  لشلاديم     ،لر  تلديم الدعوى للمحكمة وحشى صدو  قرا  بحجزها للحكم

 ل كرات ال صوم ب د انشهاء المراف ة ال فوية وهو لا ي بر عرها ب شام المراف ة.

                                                        
ق( ا ا  ال ه: المسش ا : اناو  طلباه، المطاود فاي  ارح قاانون       69  920ط    2987/  7/  17انظر )نلض  -57

 .579، بلا سرة طب ، ص3المراف ات، ج
ق(. ا ا  ال اه د:  59لسرة  2555في الط    1006/  4/  26انظر قرا  لحكمة الرلض المصرية )نلض تجا ي  -56

 .533فشحي والي، لصد  سابق، ص
 دني، وقريباً ل  ه ا الم راى  لامدن ة اال( اصود المحاكمات 298جاء برفس الم رى الفلر  ال السة ل  الماد  ) -55

 لراف ات عراقي.( 107ل  الماد  ) ةالفلر  ال الس
ق( ا اا  ال اه: د: فشحاي والاي، المصاد  نفساه،       63لسارة   2612، في الط ا   قام   2980يراير  8انظر )نلض  -54

 .533ص
(، ا ا  ال ه د: لحماود  2613، ص 15لجموعة احكام الرلض    2936/  21/  21انظر )نلض لصري، جلسة  -53

 .82الس د عمر الشح وي، لصد  سابق، ص 
( ا ا  ال ه د: احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون 674، 2، 34دالو ،  2834لايو  25فرنسي انظر )نلض  -58

 .700، ص1000المراف ات لر أ  الم ا ك، الاسكرد ية، 
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وكاا لك ثبوتهااا فااي أو اق  ،الشمسااك بالاادفاع والمسااشردات ألااام المحكمااة ولاا  ال ااروط أيضاااً

ولا  ثام علاى المحكماة ان يكاون  دهاا كاف ااً         ،وأن يكون ه ا الدفاع أو المسشرد جوهريااً  ،الدعوى

وبه ا تكون قد أجابت ب كب قانوني علاى المساائب الشاي يطرحهاا ال صاوم       ،وسائغاً لشسويغ  أيها
(59). 

كله ان تأتي اسباب الحكم بص غة سل مة وب ان واضح ي بر بالف ب وعلى نحو ويلزم فوق ذلك 

وأن تكون ه ه  ،يطابق لا في أو اق الدعوى ع  لضمون اقشراع اللاضي بالرش جة الشي توصب ال ها

وأن تصد  ل  اللضاا  أنفساهم الا ي  سام وا      ،الاسباب لكشوبة بلغة عرب ة وب ط واضح وللروء

 . (40)حكمالمراف ة وأصد وا ال

فال لاصة ل  كب لا تلادم ان الحكام المسابب تساب باً كاف ااً هاو الا ي يشضام  عرضااً لجمالًا           

ويساش لي الوقاائ  الثابشاة المرشجاة فاي       ،لوقائ  الادعوى وطلباات ال صاوم ودفاوعهم الجوهرياة     

لا    ويرد على كب لا يث ره ال صوم ،الدعوى براءً على ادلة اثبات قانون ة ي كر لضمونها في لشره

لسائب قانون ة وي رض اسبابه ب كب واضاح الدلالاة بح ا  تاؤدي حشمااً الاى لرطوقاه وكاب ذلاك          

وهاي الشاي تلاد  لادى اهم اة واثار ها ه         ،ي ض  بالشأك اد للسالطة الشلديرياة لمحكماة الموضاوع     

 ولها حق الاع  بها او طرحها. ،الطلبات او الدفوع ل  عدله

 المبحث الثالث:منطقية الأسباب

ويفشرض ها ا ال ارط ان الحكام     ،الثال  لصحة الشسب ب هو  رط لرطل ة الاسباب ان ال رط

ول  ذلك فان تحل ق ه ي  ال رط   لا يضم  صحة الشسب ب بب  ،يشضم  اسباباً لوجود  وكاف ة

 .(42)لا بد وان تشسم ه ه الاسباب الموجود  والكاف ة بالمرطل ة 

بري عل ها الحكم ل   أنها ان تؤدي عللًا ولرطلاً وي د الشسب ب لرطل اً اذا كانت الاسباب الشي 

. فالالر هرا لا يش لق برلي في عرض وقائ  الدعوى كما هو الحاد (41)الى الرش جة الشي انشهى ال ها

او يكون الحكم عال اً بصو   كل ة ل  الاسباب او في جزء لره ف  اب  ،في ع ب عدم كفاية الاسباب

ك  الالر هرا يش لق باسباب لوجود  ولكرها لا تاؤدي الاى لاا انشهات     ول ، كلًا ب  ب ان دام الشسب ب

 .(47)ال ه المحكمة في حكمها

اذن لا بد لا  ب اان    ،وبما ان ه ا ال رط يرصب على وجوب ا شماد الحكم على اسباب لرطل ة

ولأجب بح   ،الم رى ل  المرطق اللانوني واللضائي وبالشالي ب ان ك ف ة اجراء الشسب ب المرطلي

نشرااود فاي المطلاب     ،ه ا الموضوع ب كب اكثر دقة وافاد  للم رى ا تأيرا ان نلسمه على لطلب  

 ك ف ة اجراء الشسب ب المرطلي.  ،المرطق اللانوني واللضائي ونبح  في المطلب الثاني ،الاود

                                                        
 .175د: لحمد علي الك ك، لصد  سابق، ص -59
 .168يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص -40
 .163لصد  سابق، صد: عزلي عبد الفشاح، تسب ب الاحكام،  -42
، المؤسسة الجال  اة للد اساات   2د: عبده لحمد غصوب، الوج ز في قانون الاجراءات المدن ة )د اسة للا نة( ط -41

 .753، ص1020والر ر والشو ي ، ب روت، 
 .102بلا سرة طب ، ص  –الاسكرد ية  –ي،  سالة اللضاء، لر أ  الم ا ك بد: عبد الحم د ال وا  -47
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 المطلب الأول:المنطق القانوني والقضاهي
فالمرطق  (46)اللاضي في بلوغ ه ا اللصد ان الشسب ب ي مب على قبود الحكم والمرطق هو ادا 

بوجه عام هو ال لم ال ي يب   اللواعد ال الة للشفك ر السل م بصرك الرظر ع  الموضاوعات الشاي   

فاللاضي لا يصب الى الرش جة الشاي ي لاي ال هاا فاي حكماه الا بالل اام ب مل اات         ،يشراولها الشفك ر

كولة بلواعد المرطاق حشاى تكاون اساباب الحكام      وه ه ال مل ات يجب ان تكون لح ،ذهر ة لششال ة

 ،الشي تشرجم الر ااط الفكاري والا هري لللاضاي للر اة لل صاوم وللارأي ال اام والمحااكم ال ل اا          

وعل ه فالمرطق اللانوني هو الوس لة الشي يطبق بها المرهو اللاانوني علاى حاالات ل  راة، او هاو      

 . (45)ل  رة للوصود الى حلها اللانوني الاسلوب الفكري ال ي يمك  بملشضاه ل الجة لسألة 

ويلصااد بااالمرهو اللااانوني لجموعااة الوسااائب الشااي يشوصااب بهااا اللاضااي للإجابااة الصااح حة  

للم كلة الم روضة عل ه كشفسا ر الواق اة والاساش انة بمصااد  اللاانون لأجاب الوصاود الاى حاب          

 ،لاانوني والمارهو اللاانوني   وعل اه يشبا   ان هرااك ا تباطااً وث لااً با   المرطاق ال        ،لرطلي سال م 

 . (44)فالمرطق اللانوني هو ادا  المرهو اللانوني 

ول  الجدير بال كر ان ال لة في الاتجاه نحو لرطل ة عمب اللاضي هو اعطااء ها ا ال ماب قاو      

والاسش انة بالمرطق في ل دان اللاانون بصافة عالاة الار ضارو ي لأن       ،وسهولة في الوقت نفسه

وم ويجب الرظر ال ه بوصفه براءً  فكريااً ولا س لجارد قائماة تشضام  عرضااً       اللانون علم ل  ال ل

 لب ض الافكا .

وهاو   ،فالمرطق اللاانوني هاو الوسا لة الشاي يطباق بهاا المارهو اللاانوني علاى حاالات ل  راة           

 . (43)الاسلوب الفكري ال ي يمك  بملشضاه ل الجة لسألة لا للوصود الى حلها اللانوني 

فس ر ال ي يصب ال ه اللاضي ل  علاد اتباعاه المرطاق اللاانوني هاو علاصاة      فه ا الحب او الش

ولكاي   ،قض ة ق ا  لرطلي الملدلة الكبارى ف اه هاي اللاانون والملدلاة الصاغرى هاي الوقاائ         

يصب اللاضي الى الالر الملضي فانه يجب ان يبح  في للدلاتاه اللانون اة والواق  اة وان يُكاون     

ون  اياً في اللانون حود وجود او عادم وجاود قاعاد  قانون اة ترتاب الاثار       فهو يُك ، اياً في كب لرها

وك لك يُكون  أياً في الوقائ  حود ثبوت او عدم ثباوت الواق اة او    ،المدعى بالرسبة للوقائ  المدعا 

 الوقائ  الاساس ة الم روضة.

ول ست الاسباب اللانون ة والواق  ة للحكم سوى ب ان لثدلة الشي قادت اللاضاي الاى  أياه فاي     

اللانون وفي الوقائ  على الشوالي وهي تك ف به ا ع  الطريق المرطلي ال ي اتب ه اللاضاي فاي   

 .(48)تكوي  ه ه الآ اء 

                                                        
 .4، ص2989رسود الجصاني، المرطق اللضائي، بغداد، د: عبد ال -46
 .650د: عزلي عبد الفشاح، لصد  سابق، ص -45
 .180د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص -44
 .102ي، لصد  سابق، صبد: عبد الحم د ال وا  -43
لم اا ك الجدياد ،   ا لطب اة د: الط ب براده، اصدا  الحكم المادني وصا اغشه الفر اة فاي ضاوء الفلاه واللضااء،         -48
 .745، ص2994الرباط، 
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دى للفصاب فاي   الا المرطق اللضائي فهو المساا  الا هري الا ي يسالكه اللاضاي عرادلا يشصا       

وي شلف ع  المرطق اللانوني ال ي يش لق بر أ  اللاعد  اللانون اة وتفسا رها بصاو       ،المرا عات

أي  ،ولكاا  المرطااق اللضااائي يش لااق بشفساا ر وتطب ااق اللاعااد  اللانون ااة ب ااكب علمااي  ،نظريااة

رية الا ف شرتب على ذلك ان المرطق اللانوني له طب  ة نظ ،بمراسبة قض ة لطروحة ألام اللضاء

الاا المرطاق اللضاائي     ،والمرطاق اللاانوني يشصاب باللاانون     ،المرطق اللضائي له طب  اة عمل اة  

  ف شصب بالواق  واللانون ل اً.

ثام   ،والمرطق اللضائي يلوم على فحي الوقائ  واعش ا  لا يكون لرها ضرو ياً لأصدا  الحكم

يطبااق اللااانون علااى الرش جااة  يجااري الشك  ااف اللااانوني بحسااب الملاادلات الكباارى والصااغرى ثاام 

المسش لصة ل  للا نة الوقائ  المك فة ل  اللاعد  اللانون ة ح   يشم ذلك ع  طريق الاساشرباط  

فالاساشدلاد هراا هاو تلاك ال مل اات ال هر اة الشاي يلاوم بهاا           ،والاسشدلاد ال ي يلاوم باه اللاضاي   

 لاص نش جاة ل  راة لا     وذلاك باساش   ،اللاضي بصدد نزاع ل ا   لطاروح عل اه بغ اة الحكام ف اه      

 ،أي اللاعااد  اللانون ااة الواجبااة الشطب ااق لاا  الوقااائ  المحاادد        ،الملاادلش   الكباارى والصااغرى  

فالاسشدلاد اذن يهدك الى تسويغ الحكم ال ي ات  ه اللاضي بح   يبدو قرا اً عاادلًا وغ ار تحكماي    
(49) . 

الا انهاا لل اد     ،سبب قراعشها فاذا كانت المحكمة حر  في تكوي  اقشراعها وغ ر للزلة في ب ان

بان يكون اقشراعهاا ول اد المرطاق وان تبا   فاي اساباب حكمهاا لاا ي ا ر الاى تاوافر ها ا المرطاق              

واللاضي للزم بان يبري اقشراعه على عمل اة علل اة لرطل اة تلاوم علاى الاساشلراء والاساشرباط.        

اللانوني ول  ه ه الفروق لاا   وبالشالي فلد تب   بأن هراك فروقاً ب   المرطق اللضائي والمرطق

 _يأتي:

يبحاا  المرطااق اللااانوني فااي ن ااأ  اللاعااد  اللانون ااة وتفساا رها وتطب لهااا بطريلااة    _أولًا:

ألا المرطق اللضائي فأنه يبح  في تفس ر اللاعد  اللانون ة وتطب لها بواسطة اللاضاي   ،نظرية

يشب   ان المرطاق اللضاائي يش ا     ول  هرا  ،بمراسبة الرظر والفصب في الدعوى الم روضة ألاله

طاب اً عمل اً وقضائ اً فهو ي مب على المساعد  في ص اغة حكم اللضاء في حالة أو حالات لحدود  

 في ح   المرطق اللانوني فانه ي مب على ص اغة حكم اللانون بصو   عالة.

ق اللضائي فأنه ألا المرط ،يلشصر المرطق اللانوني على بح  لا يشصب باللانون وحده _ثان اً:

ف مب اللانون لا س تطب لااً لجارداً لللاانون ولكراه عماب        ،يشصب بالوقائ  واللانون على حد سواء

 ،وبالشالي فأن المرطق اللضائي يشس  لكب لا  الوقاائ  واللاانون ل ااً     ،لركب ل  الوقائ  واللانون

 ب لاك المرطق اللانوني ال ي يشراود اللانون وحده.

ب الاك المرطاق اللاانوني البحات      ،رطق اللضائي بالطب  ة الاجرائ ة وال مل اة يشم ز الم _ثالثاً:

 . (30)فأنه يشم ز بالطب  ة الرظرية 

                                                        
، دا  2د: نب ب اسماع ب عمار، الرظاام اللاانوني للحكام اللضاائي فاي قاانون المراف اات المدن اة والشجا ياة، ط           -49

 .226، ص1004الجال ة الجديد  للر ر، الاسكرد ية، 
 .188د: يوسف لحمد المصا وه، لصد  سابق، ص -30
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وال لاصة ل  كب ذلك يشب   لرا أن كب ل  المرطق اللانوني واللضاائي يكماب أحادهما الآعار     

وعادلًا ويحلق لصالح فلا بد ل  أعمالهما ل  قبب اللاضي ل اً بغ ة أن يأتي حكمه ل  ثم صح حاً 

وذلك لأنه لا بد لا  وجاود قاعاد  قانون اة واجباة       ،ال صوم أذا لا جاء لسبباً تسب باً كاف اً ولرطل اً

 الشطب ق ووقائ  ل  رة ل روضة ألام اللاضي ل لوم بدو ه بأعراج حكم سل م لسبب.

 المطلب الثاني:كيفية إجراء التسبيب المنطقي
لشسب ب سال مة وغ ار لشراقضاة وان يكاون لاا براي عل هاا لا          يلصد ب لك ان تكون للدلات ا

احكام لحشملًا عللًا ولرطلاً ألا اذا كان ل  المسشح ب عللًا اسش لاص الواق ة الشي اعشمدها الحكم 

كما لو ذكرت المحكمة في الحكم ان المدعي عجز ع   ،فانه سوك يكون ل وباً ب طأ في الاسشدلاد

او ذكار   ،الاسباب الشي اسشرد ال ها الحكم بال جز ع  اثباات باراء  ذلشاه    اثبات براء  ذلشه ودون ب ان

 .(32)المحكمة ان ادعاءات المدعي لا أسا  لها ودون ان تدقق الأدلة الشي بر ت عل ها ه ه الادعاءات 

ولما لا  ك ف ه ان لقالة الحكم على أساس   لشراقض   او أسباب لشراقضة او أسباب تش ا ض 

عال اً ل  الاسباب لان لرطوق الحكم هو في الواق  نش جة اسابابه وهاي للدلاتاه     ل ه بح   يكون

كما اذا ثبت  ،ولبر اته ففي ه ه الحالة يكون الحكم باطلًا وي  به لقالشه على دعالش   لشراقضش  

ل  اسبابه لسؤول ة ال صم   ل اً وعطئهما ل اً وصد  المرطوق للزلاً لأحادهما باالش ويض لا     

ولكا  اذا اساشلام    ،ب   أساساً ل لك فشكون الاسباب لرها   والمرطوق لجرداً لا  الاساباب  دون ان ي

 .(31)لرطوق الحكم ل  اسبابه فلا ي  به ان ترد ف ه اسباب  ائده لا حاجة به ال ها 

وبه ا ال صوص قضت لحكمة الرلض المصرية في قرا اتها بانه )اذا كان الر ي لرصابا علاى   

للحكم ال ها ب د ان اسشلام قضاءه على لا اسشظهره لا  اساباب سال مة فاناه      اسباب  ائد  لا حاجة

 . (37) ن  اً غ ر لرشو(

فاذا كان الالشزام بالشسب ب هو ب ان لثسباب الواق  ة واللانون ة والشي لا   اأنها وفاق قواعاد     

عا   فهاي با لك تك اف     ،ال لب والمرطق أن تؤدي الى المرطوق ال ي انشهى ال ه قاضي الموضاوع 

فه ه الاسباب ت ض  عرد الط   ف ها لشلدير عللي اعر  ،لدى لرطل ة الاقشراع الموضوعي لللاضي

ول  علاد ه ا الشلدير ال للي ياشم فارض الرقاباة علاى      ،سواء ل  ال صوم او ل  لحكمة الط  

 ولاا اذا كاان ها ا الاقشرااع ياؤدي      ،الاسشدلاد اللضائي للاضي الموضوع في تكوي  لصاد  اقشراعه

 وفق قواعد اللزوم ال للي الى الرش جة الشي انشهى ال ها. 

                                                        
 .786 رح احكام قانون المراف ات المدن ة، لصد  سابق، ص: عبا  ال بودي، داسشاذنا  -32
 .289عبد الرحم  ال لام،  رح قانون المراف ات المدن ة، لصد  سابق، ص -31
( لر ااو  فااي الموسااوعة الماساا ة  472ص 3  2954/  5/  72ق جلسااة  11لساارة  791انظاار )ط اا   قاام   -37

، وكا لك يرظار )نلاض احاواد   صا ة      101لصد  ساابق، ص لللواعد اللانون ة الشي قر تها لحكمة الرلض المصرية، 
( 225، 548، 14، لجموعاة الارلض   2935لاا     21ق( و )نلاض لادني    52لسارة   4في الط    قام   2981/  1/  24

 .534نللا ع  د: فشحي والي، لصد  سابق، ص



 

 المدني الحكم تسب ب صحة  روط 
 

763 

وعل ه لا يكفي لصحة لرطل ة الشسب ب ان يكون تدل ب الحكم علاى لاا انشهاى ال اه لا  نشاائو       

وان يكاون   ،واضحاً وغ ر لش ا ض باب يجاب ايضااً أن يكاون فهام قاضاي الموضاوع للواق اة كاف ااً         

 . (36)سائغاً وفلاً لملشض ات ال لب والمرطق اسش لاصه للرشائو ل  الادلة اسش لاصاً 

وي د ب ان الاسباب ال الة او الغالضة والشي لا يمك  بمجرد الاطلاع عل ها تحلاق الرقاباة علاى    

هاو لاا   و ،بح   لا يمك  الشحلق ل  الرقاباة عل هاا   ،الاقشراع الموضوعي لللاضي بمثابة تجه ب لها

ويمك  لا  علالهاا تحل اق الرقاباة علاى الشطب اق        ،الواق يج ب الحكم وكأنه بلا اسباب تبر ه في 

الصح ح لللانون ول  الجدير بال كر فان الشراقض ب   الاسباب هو الا ي تشهااتر باه اسابابه بح ا       

 . (35)يمحو ب ضها لا يثبشه ب ضها الاعر 

وكما اسلفرا ل  قببُ ان الحكم يشكون ل  للدلة كبرى وهاي اللاانون وللدلاة صاغرى وهاي      

ائ  ونش جة وهاي لاا يشرتاب لا  تطب اق اللاانون علاى الوقاائ  فااذا جااء اساش لاص المحكماة             الوق

للرش جة الشي انشهى ال ها الحكم ل  الملادلش   وكانات ها ه الرش جاة ساائغة وللبولاة فاان الحكام         

 يكون لرطل اً. 

م اتفاق ف د ،الا اذا وق  عطأ في احدى الملدلش   فانه يؤدي بالضرو   الى نش جة غ ر صح حة

 .(34)الملدلات الشي او دها الحكم ل  الرشائو الشي انشهى ال ها ي د اسشدلالًا فاسداً 

ويوجاد ها ا الشرااقض علاى لاا جارى عل اه         ،وك لك يجب ان لا يوجد تراقض ب   اسباب الحكم

قضاء لحكمة الرلض المصرية اذا ادى الشراقض الى لا تشماحى به الاسباب بح   لا يبلى ب دها لا 

او بح   لا يمك  ل ه ان يفهم على أي اسا  قضت المحكمة بماا قضات    ،مك  حمب الحكم عل هي

 . (33)في لرطوقه 

فم  ه ا كله يشب  ان  رط لرطل ة الاساباب الار باالغ الاهم اة باالشطب ق ال ملاي ولا باد لا          

ي لأن وها ا ال ارط وحاده لا يكفا     ،توفره حشى تشمك  لحكمة الشم  ز فاي اداء دو هاا فاي الرقاباة    

ولك  لابد ل  توفر  روط أعرى لا تلب أهم ة ع   رط المرطل اة وهاو ان    ،يكون صح حاً وعادلًا

لأن الحكاام اللضااائي عرااد صاادو ه  ،تكااون الاسااباب لوجااود  وكاف ااة ولرطل ااة فااي الوقاات نفسااه

 لسشوف اً ل روطة اللانون ة هو ضمانة اك د  لحماية الحلوق.

 الخاتمة

ال لي اللدير في كشابة ه ا البح  نرشهي في ه ه الصفحات الأع ر  الى ب د ان توكلرا على الله 

 وعلى الرحو الآتي.  ،أهم لا توصلرا ال ه ل  الرشائو وأهم الملشرحات

                                                        
 .376، ص1007، 1ط ، الرظرية ال الة في تسب ب الحكم الجرائي )د اسة للا نة(هد: علي لحمود علي حمود -36
 انظر ل  قرا ات الرلض الفرنس ة. -35

Cass crim 28fev، 1968 Bull crim No، 69، p-165. Cass crim 27 fev، 1910 Bull crim No 67، p -396. 
 .  464المصد  نفسه، ص ا ا  ال هما د: علي لحمود علي حمود ،

(، ا ااا  ال ااه د: احمااد 689، ص21لض،  لجموعااة الاار 2942لااايو  28لسااه جانظاار )نلااض لاادني اتحااادي،  -34
 .763صدقي لحمود، لصد  سابق، ص

ق(، لر و  لادى د: فشحاي والاي، الوسا ط فاي      44لسرة  1171في الط    1006/  4/  26انظر )نلض تجا ي  -33
 .535قانون اللضاء المدني، لصد  سابق، ص
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 اولاً : النتاهج
تب   لنه لا وجود حل لي للشسب ب الا بالوجود الف لي المادي لثسباب وال ي اعشبر ل  ال روط  .2

سواء وجد في و قاة   ،أي الوجود الصريح او الضمري لثسباب ،الجانبال كل ة المهمة في ه ا 

 الحكم ذاتها أم في لحضر الجلسة عردلا يشطلب اللانون ذلك. 

تب   انه لا يكفي على المحكمة ان تلر  فلط وجود الواق ة او عدم وجودها ولك  لا بد عل ها  .1

ر لجماب وقاائ  الادعوى والارد     ل  ان ت  ر الى المسشردات الملدلة ال ها لا  ال صاوم أي ذكا   

 وذلك احشرالاً  لحلوق الدفاع.  ،عل ها اسشللالًا
وك لك ل  الالو  الشي تم الشوصب ال ها واسشرشاجها هو ان على اللاضي ان يشبا  فاي تساب به     .7

لثحكام المرطق اللانوني واللضائي ل  علاد الشك  ف ال ي يجريه بحسب الملادلات الكبارى   

 والصغرى للوقائ .

 نياً : المقترحاتثا
نطلب لا  ل ارعرا الماوقر ان يشادعب فاي وضا  قواعاد وضاوابط للشساب ب والاهشماام بها ا             .2

الموضوع الح وي لما له ل  اهم ة عمل ة وعلم ة في كافة نواحي الح ا  الاجشماع اة وبالشاالي   

 تحل لاً  للمصلحة ال الة. 

يبدو قاصراً  عا  ل الجاة تساب ب    ( ل  قانون المراف ات المدن ة ال راقي 259ان ني الماد  ) .1

اذ يشطلاب ان   ،الاحكام بكب جوانبها ل  ضوابط و روط وكافة الألو  الموضاوع ة وال اكل ة  

يكون اكثر وضوحاً  في ص اغشه له ه المسألة ل كاون اكثار المالااً  واحاطاة بجواناب الموضاوع       

 كافة. 
ان ه ه تحشااج الاى د اساة فاي     ح    ،نظراً  لكثر  حالات بطلان الاحكام غ ر المسببة ونلضها .7

ونلشاارح اد اج نااي ت ااري ي يؤكااد هاا ا  ،سااب ب اقاارا  الاابطلان علااى الاحكااام الغ اار لسااببة

 البطلان ل  علاد المراقبة للاحكام الشي تك ف عرها المحاكم ال ل ا في لجاد تسب ب الاحكام. 

 المصادر:

 .1009 ،ابال اتك لصراعة الكش ،المراف ات المدن ة ،د.  دم وه ب الرداوي .2

لكشباة   ،1ط ،قواعاد المراف اات فاي دولاة الالاا ات ال رب اة المشحاد         ،د. احمد صادقي لحماود   .1

 .1008 ،عمان ،اثراء للر ر والشو ي  ،الجال ة
 .2989 ،ب روت ،الدا  الجال  ة ،اصود المحاكمات المدن ة والشجا ية ،د: احمد هردي .7
 .1004 ،الاسكرد ية ،بطلان الاحكام وان دالها ،المسش ا : انو  طلبه .6
 بلا سرة طب . ،3ج ،المطود في  رح قانون المراف ات ،المسش ا : انو  طلبه .5
 .1000 ،الاسكرد ية ،لر أ  الم ا ك ،نظرية الاحكام في قانون المراف ات ،د: احمد ابو الوفا .4
لطب اة   ،اصادا  الحكام المادني وصا اغشه الفر اة فاي ضاوء الفلاه واللضااء          ،د: الط ب باراد   .3

 .2994 ،الرباط ،ا ك الجديد الم 
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بحا  لر او  فاي     ،تسب ب الاحكام في الماواد المدن اة   ،ود: لحمد حالد فهمي ،د: حالد فهمي .8

 .2975 ،4السرة ال السة ال دد /  ،لجلة اللانون والاقشصاد
دا  الكشااب  ،))د اسااة للا نااة(( ، اارح احكااام فااي المااواد المدن ااة ،اسااشاذنا د: عبااا  ال بااودي .9

  1000 ،الموصب ، رللطباعة والر
المجلاد   ،لصااد  الالشزالاات   ،الوس ط في  رح اللانون المدني ،د. عبد الر اق احمد السرهو ي .20

 . 2982 ،7ط ،ال لد ،الاود
 ،1الرظرية ال الة في تسب ب الحكم الجراائي )د اساة للا ناة( ط    ،د: علي لحمود علي حموده .22

1007. 
جال اة   ،تسب ب الاحكام المدن ة و بح  لر و  فاي لجلاة كل اة الحلاوق     ،د: علي غسان احمد .21

 .1020 ،2ال دد  ،21المجلد /  ،الرهري 
جال اة   ،تسب ب الاحكام واعماد اللضا  بح  لر و  فاي لجلاة الحلاوق    ،د: عزلي عبد الفشاح .27

 .2986 ،8  ،1ع ،الكويت
 .1009 ،1ط ،7ج ،رح قانون المراف ات المدن ة ، عبد الرحم  ال لام .26
 .2956 ،ايلود ،6ع ،بح  لر و  في لجلة اللضاء ،عبد الرحم  ال لام ت ل ب الاحكام .25
 بلا سرة طب . ،الاسكرد ية ، سالة اللضاء لر أ  الم ا ك ،د. عبد الحم د ال وا بي .24
 .1003 ،المكشب الجال ي الحدي  الاسكرد ية ،البطلان الجرائي ،د. عبد الحم د ال وا بي .23
الموساوعة الماسا ة لللواعاد اللانون اة الشاي قر تهاا لحكماة         ،مار م حساري  المحالي: عباد ال  .28

 بلا سرة طب . ،لركز حسري للد اسات اللانون ة ،3ج ،الاصدا  الثاني ،الرلض المصرية
اثراء للر ر  ،1ط ،الوج ز في قانون اصود المحاكمات المدن ة الا دني ،د. عوض احمد الزعبي .29

 .1020 ،عمان ،والشو ي 
المؤسساة   ،2ط ،الوج ز في قانون الاجراءات المدن اة )د اساة للا ناة(    ،لحمد غصوبد. عبده  .10

 .1020 ،ب روت ،الجال  ة للد اسات والر ر والشو ي 
 .2989 ،بغداد ،المرطق اللضائي ،د. عبد الرسود الجصاني .12
 ،لطب ة جال ة اللااهر  والكشااب الجاال ي    ،الوس ط في قانون اللضاء المدني ،د. فشحي والي .11

1008. 
 ،الوس ط في  رح قانون المراف ات الل بي للا ناً باللانون المصري ،د. فايز احمد عبد الرحم  .17

 .1020 ،اللاهر  ،دا  الرهضة ال رب ة
 .2988 ،اصود تسب ب الاحكام الجرائ ة في ضوء الفله واللضاء ،د. لحمد علي الك ك .16
 ،عمان ،دا  الثلافة للر ر والشو ي  ،1ط ،الدعوى ب   الفله واللانون ،لحمد ابراه م البدا ي  .15

1020. 
 .1004 ،2ط ،الدفوع الشأديب ة ،د. لحمد لاهر ابو ال  ر   .14
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نطاق سلطة اللاضي في اصدا  الالر اللضائي وفلا|  ،د. لحمود الس د عمر الشح وي .13

 .2999 ،الاسكرد ية ،دا  الجال ة الجديد  للر ر ،للانون المراف ات المدن ة والشجا ية
 ،12  ،2ع ،بح  لر و  في لجلة اللضاء ،تسب ب الاحكام ،الاسشاذ: لحمود اللاضي .18

 .2944 ،بغداد ،لطب ة ال اني
الرظااام اللااانوني للحكاام اللضااائي فااي قااانون المراف ااات   ،د: نب ااب اسااماع ب عماار .19

 دا  الجال ة الجديد  للر ر. ،2المدن ة والشجا ية ط
 ساالة لاجساش ر للدلاه الاى جال اة       ،ائ اة تساب ب الاحكاام الجز   ،نب ب حم د الب ااتي  .70

 .2987 ،اذا  ،كل ة اللانون والس اسة ،بغداد
 ،تسب ب الاحكام وفلااً للاانون اصاود المحاكماات المدن اة      ،د. يوسف لحمد المصا وه .72

 .1020 ،دا  الثلافة للر ر والشو ي  ،1ط

 القوانين

 الم دد. 2949لسرة  87قانون المراف ات المدن ة ال راقي  قم  .2
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 .2935لسرة  2217قانون المراف ات المدن ة والشجا ية الفرنسي  قم  .7
( 2987لسارة   90قانون اصاود المحاكماات المدن اة اللبرااني )المرساوم الا اشراعي  قام         .6
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 الم دد. 1001لسرة  14قانون اصود المحاكمات المدن ة الا دني  قم  .5
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